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أبرز التعدیلات الدستوریة المثیرة للجدل بالسودان
أجاز البرلمان السوداني یوم 25 أبریل/نیسان 2017 بالأغلبیة تعدیلات دستوریة خاصة بالحریات العامة، أثارت

جدلا وأدت إلى تذمر وسط القوى السیاسیة التي شاركت بالحوار الوطني الداخلي، المعروف بـ الوثبة والذي استمر
لنحو ثلاثة أعوام.

وأبقت التعدیلات -التي طرأت على مواد في الدستور السوداني الانتقالي لسنة 2005 في المجمل- على صلاحیات
جھاز الأمن والتي ترفضھا المعارضة بكل أطیافھا لأنھا تجاوزت -بنظرھا- مقترحات دفعت بھا قوى سیاسیة شاركت

بالحوار الوطني تدعو لتقلیص تلك السلطات، وحصر مھام الجھاز في جمع المعلومات وتحلیلھا.

وجاءت التعدیلات الجدیدة لـ الدستور السوداني مخالفة لمقترحات تقدمت بھا المعارضة واتفقت علیھا، أھمھا تلك
المتعلقة بمجال الحریات العامة وحقوق الإنسان في السودان. وفیما یلي أبرز ھذه التعدیلات:

المادة 15: حق التزاوج 
مقترح أحزاب الحوار المتفق علیھ:

- إن الأسرة ھي الوحدة الطبیعیة الأساسیة للمجتمع ولھا الحق في حمایة القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا
یجوز التزاوج بین ذكر وأنثى بالتراضي والتعاقد مباشرة أو وكالة، وتسیر الأسرة وفق دین الأطراف أو عرفھا،

ویرعى المتاع والوصایا والمواریث بعد الموت وفق ما یلي المعنیین من دین أو عرف أو قانون.

وتضطلع الدولة بحمایة الأمومة ووقایة المرأة من الظلم وتعزیز المساواة بین الجنسین وتأكید دور المرأة في الأسرة
وتمكینھا في الحیاة العامة.

التعدیل المجاز: 
الأسرة ھي الوحدة الطبیعیة الأساسیة للمجتمع ولھا الحق في حمایة القانون وعند بلوغ السن المقررة قانونا یجوز

التزاوج بین ذكر وأنثى بالتراضي وتسیر الأسرة وفق دین الأطراف أو عرفھا إن لم یكن لھما دین، ویرعى المتاع
والوصایا والمواریث وغیرھا بعد الموت وفق القانون الذي یلي المعنیین. 

المادة 28: حق الحیاة والكرامة الإنسانیة 
- مقترح أحزاب الحوار: 

لكل شخص الحق في أمان روحھ وسلامة نفسھ وطلاقة مساعیھ في الحیاة ولا یحق حرمان شخص من ھذا الحق
الأصیل في الحیاة إلا وفق قانون ماض وقضاء فیھ فاصل یجیز العقاب لمتھم تثبت لھ جنایة في:

(أ) انتھاك حرمة حیاة آخر بقتلھ إلا إن فعل ذلك مدافعة كانت لازمة عن نفسھ وما یلیھ من حرمة.
(ب) بغي عام قد یفتك بأرواح النفوس أو یبسط الفساد إلا إذا أسلم المتھوم نفسھ قبل أن تحیط بھ القوة النظامیة المتولیة

تأمین النفوس.
(ج) قتل نفس أخرى عدوانا وقضي علیھ بـ الإعدام قصاصا إلا إذا جرى العفو عنھ عند الرجوع إلى أي من أولیاء

الدم.

التعدیل المجاز:
لكل شخص الحق في أمان روحھ وسلامة نفسھ وحریة مساعیھ في الحیاة ولا یحق حرمانھ من ھذا الحق الأصیل في

الحیاة إلا بناء على إدانة صادرة بموجب حكم قضائي نھائي.
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المادة 29: حق الطلاقة-الحریة
مقترح أحزاب الحوار المتفق علیھ:

لا یجوز القبض على شخص واحتجازه دون حقھ في طلاقتھ وحریة مسعاه حیثما یرى، إلا إذا قبض علیھ شبھة
ارتكاب ما یجرم القانون ویعاقب علیھ بالسجن وینبغي أن یبلغ بالشبھة فورا عند القبض علیھ دون مضي یوم واحد.

وإذا تولت سلطة الادعاء أمر التحري في شبھتھ قد یمضي حبسھ لثلاثة أیام ویجوز الرجوع بأمره للقضاء إذا استدعى
التحري مددا في حبسھ ویجوز للقاضي حفظھ محبوسا تحت التحري لشھر واحد.

وفي حالة الشبھة بجریمة قد تؤدي عن ثبات البینة وعلى التھمة عند القضاء الحكم بالإعدام أو للسجن أو الحبس حتى
یؤدي دینا علیھ عندئذ یجوز للقاضي تجدید الحبس للتحري لثلاثة أشھر. ویجوز للمشتبھ فیھ والمتھوم المحبوس

للتحري. وإذا تطورت المحاكمة لأكثر من سنة قبل القضاء الحاسم وكان المتھوم محبوسا أو مطلقا أم تحت الضمان
یجوز لھ الاستئناف استعجال إجراءات المحاكمة وقطع مدة الضمان. ولكن قد یستكمل التحري بعد إطلاقھ ویستدرك

رده للحبس أو الضمان أو المحاكمة.

التعدیل المجاز: 
حق الحریة بدلا من الطلاقة

لكل شخص الحق في الحریة وأمان المسعى. ولا یجوز القبض على شخص واحتجازه دون حقھ في حریتھ إلا بالقیود
والضوابط المنظمة والمفصلة في القانون.

المادة 37: حرمة الخصوصیة 
مقترح أحزاب الحوار المتفق علیھ:

لا یجوز انتھاك خصوصیة أي شخص في مسالك حیاتھ سكنا أو نجوى مع آخرین أو تراسلا معھم بما یواصل الصوت
أو المكتوب الخاص، إلا إذا كان ذلك وفقا لقرار قضائي أو نیابة عامة ترجع إلى أي منھما سلطة أمنیة ذات ولایة

عامة.

التعدیل المجاز:
لا یجوز انتھاك خصوصیة أي شخص في مسالك حیاتھ سكنا أو نجوى مع آخرین أو تراسلا معھم بما یواصل الصوت
أو الصورة أو المكتوب الخاص إلا إذا كان ذلك وفقا للقرار قضائي أو قرار من نیابة عامة في كل الأحوال أو قار من

سلطة أمنیة فیما یمس الأمن القومي. 

المادة 38: حریة الاعتقاد والعبادة والمذھب 
مقترح أحزاب الحوار المتفق علیھ:

لكل إنسان الحریة في اختیار رؤى یتخذھا عقیدة دینیة أو رؤیة مذھبیة ولھ أن یمارس أیما شعائر دینیة أو احتفالات
تذكر بھا. ویتخذ مواقع لعبادتھ ولا یكره أحد على دین عیني أو مذھب معین ولا یحظر علیھ الحوار والجدال فیما ھو

حق حسب إیمانھ ورأیھ.

التعدیل المجاز:
لكل إنسان الحق في حریة الاعتقاد وممارسة شعائره الدینیة، ولا یكره أحد على اعتناق دین لا یؤمن بھ ولھ الحق في

التعبیر عن دینھ وعقیدتھ وفقا لما ینظمھ القانون. 

المادة 39: حریة التعبیر والإعلام 
المقترح: 

لكل شخص حق التعبیر الحر عبر وسائل الخطاب العلن والمكتوب والمسموع والمرئي والتظاھر في موكب لبسط
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دعاویھ وإیقاع ما یمثلھ عبر الرأي العام والمشاھد للجمھور وذلك وفق أیما قانون عادل یفصل فیھ القضاء لیوازن بین
حریة التعبیر حرمة وعموم الأشخاص من الطعن للأعراض وإشاعة المفتریات وبین طمأنینة حركة المجتمع وأخلاقھ

ومناشط التظاھر والصیاح.

كما تكفل الدولة حریة الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقا لما ینظمھ القانون وتلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق
المھنة وبعدم إثارة الكراھیة الدینیة أو العرقیة أو العنصریة أو الثقافیة أو الدعوة للعنف أو الحرب.

التعدیل المجاز:
لكل مواطن حق التعبیر الحر وعكس ما یمثلھ للرأي العام عبر وسائل الإعلام والخطاب العلن والنشر المكتوب

والمسموع والمرئي والتظاھر في موكب لبسط دعاویھ وفقا لما ینظمھ قانون یوازن بین حریة التعبیر حرمة عموم
الأشخاص من الطعن للأعراض وإشاعة المفتریات وبین طمأنینة حركة المجتمع وأخلاقھ ومناشط التظاھر.

وتكفل الدولة حریة الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقا لما ینظمھ القانون وتلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق
المھنة وبعدم إثارة الكراھیة الدینیة أو العرقیة أو العنصریة أو الثقافیة أو الدعوة للعنف أو الحرب.

المادة 40: حریة الموالاة والتجمع والتنظیم 
المقترح: 

تباح لأفراد المجتمع بسط علاقات الموالاة والتجمع والتنظیم في المنظومات والطوائف الدینیة والمقاربات الجواریة
والنسبیة والأحزاب السیاسیة والمشاركات التجاریة والتعاونیة والخیریة والنقابات المھنیة والعمالیة.

على أن تراعى في نظم الأحزاب السیاسیة انبساط العضویة لأیما مواطن دون تمایز بالملل الدینیة أو النسب العرقیة أو
الطبقات المعاشیة والتزام برعایة الدستور ومناھج تعدیلھ وبالانتخاب في عضویة مؤسسات القیادة والتشاور في

مواقف الحزب والعلن والتبین في مصادر تمویل الحزب ومصارفھ.

 وتراعى في أیما منظومة تصوب على جمع المال لإنفاقھ في عمل أبواب الخیر أو للإسھام في إدارة الأعمال
الانتخابیة أو الإنشائیة أو الفنیة أو غیرھا وتراعى فیھا الالتزام بالقوانین العادلة المسنونة لإدارتھا ومراجعتھا

وتصریف أحوالھا ولا تستغل الجماعة لأكل المال العام ولا تصرف استبدادا دون اختیار للقیادات وشورى في العمل.
ویراعى نظام التسجیل لتلك المنظومات بإرادة أمینة مستقلة ومتجددة.

التعدیل المجاز: 
تباح لأفراد المجتمع بسط علاقات الموالاة والتجمع والتنظیم في المنظومات والطوائف الدینیة والأحزاب السیاسیة

والمشاركات التجاریة والتعاونیة والخیریة والنقابات المھنیة والعمالیة وذلك وفقا لما ینظمھ القانون. على أن تراعي
الجھات المبینة الالتزام بالقانون في إدارتھا ومراجعتھا وتصریف أحوالھا ولا تستغل لأكل المال العام ویراعى

تسجیلھا بإرادة أمینة مستقلة ومتجددة تختار بالشورى.

ویكفل الحق في التجمع السلمي ولكل فرد الحق في حریة التنظیم مع آخرین بما في ذلك الحق في تكوین الأحزاب
السیاسیة والجمعیات والنقابات والاتحادات المھنیة أو الانضمام إلیھا حمایة لمصالحھ. وینظم القانون تكوین وتسجیل

الأحزاب السیاسیة والجمعیات والنقابات والاتحادات المھنیة وفقا لما یتطلبھ المجتمع الدیمقراطي. ولا یحق لأي تنظیم
أن یعمل كحزب سیاسي إلا على المستوى القومي والضوابط الآتیة: 

• عضویة مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدین أو الأصل العرقي أو مكان المیلاد. 
• برنامج لا یتعارض مع نصوص ھذا الدستور. 

• قیادة ومؤسسات منتخبة دیمقراطیا. 
• مصادر تمویل شفافة ومعلنة.
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المادة 151: جھاز الأمن الوطني 
المقترح:

ینشأ جھاز للأمن الوطني یختص بالأمن الداخلي والخارجي ویحدد القانون العادل ورسالتھ وواجباتھ ومھامھ وشروط
خدمتھ. على أن تكون خدمتھ ممثلة لكل أھل السودان تمثیلا عادلا. وأن تكون خدمة مھنیة ویركز في مھامھ على جمع

المعلومات وتحلیلھا وتقدیم المشورة للسلطات المعنیة.

التعدیل المجاز:
ینشأ جھاز للأمن والمخابرات الوطني ویكون قوة نظامیة قومیة مھمتھا رعایة الأمن الوطني الداخلي والخارجي

ویحدد القانون رسالتھ وواجباتھ ومھامھ وشروط خدمتھ. على أن تكون خدمتھ مھنیة یركز في مھامھ فیھا على جمع
المعلومات وتحلیلھا وتبویبھا وتقدیمھا للأجھزة المختصة. كما یعمل على مكافحة مھددات الأمن القومي بما في ذلك
جرائم الإرھاب وغسیل الأموال وتھریب البشر والجریمة المنظمة الدولیة منھا وعبر الوطنیة بالتنسیق مع القوات

النظامیة الأخرى وبالتعاون الثنائي والإقلیمي والدولي مع الجھات ذات الصلة واتخاذ التدابیر والوقایة اللازمة.

جمیع حقوق النشر محفوظة، الجزیرة 2020


